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  في لبنان" حمایة كاشفي الفساد"قانون ل  إقتراحاطلاق 
عن إقتراح ق انون یابي اعلن الیوم من قاعة المكتبة في المجلس الن ،في مؤتمر صحافي دعا لھ عدد من النواب

وذل ك ف ي " مكافح ة الفس اد ف ي القط اع الع ام"و اب داء ملاحظ ات عل ى إقت راح ق انون  "حمای ة كاش في الفس اد"
حض ور وزی ر الاقتص  اد والتج ارة محم  د الص فدي والن  واب غس ان مخیب  ر، عل ي فی  اض، عم اد الح  وت، الآن 

، خاطر، والنائب السابق اسماعیل سكریھعاصم عراجي وطوني ابو  ،عون، ولید الخوري، جوزیف المعلوف
   .ممثل نقابة الصحافة الدكتور انیس مسلم وممثلین عن المجتمع المدني ومنظمات دولیة

  مخیبر 
الشبكة الوطنیة لتعزیز "النائب مخیبر بكلمة عن  رئیس منظمة برلمانیون عرب ضد الفساد استھل المؤتمر 

الذي وقعھ وتقدم " حمایة كاشفي الفساد"ن انجاز اقتراح قانون ع ااعلن فیھ" الحق بالوصول الى المعلومات
وھم، الى " البرلمانیون ضد الفساد"بھ رسمیا من مجلس النواب عدد من الزملاء النواب اعضاء مجموعة 

یاسین جابر، ولید خوري، زیاد القادري، عماد الحوت، الان عون، جوزف معلوف، : غسان مخیبر، النواب
  .علي فیاض

انجاز اقتراح ھذا القانون نتاج عمل مشترك لمجموعة من النواب والوزارات والنقابات  أتى:" مخیبروقال 
، "الشبكة الوطنیة لتعزیز الحق بالوصول الى المعلومات"وھیئات المجتمع المدني، التقوا جمیعھم في اطار 

تى اقتراح القانون على جانب كبیر ،  فا"اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"وفي سیاق مصادقة لبنان على 
  .من الأھمیة من حیث المضمون ومن حیث الشكل

یشكل اقتراح قانون حمایة كاشفي الفساد مدماك تشریعي اساسي وضروري من حیث المضمون : "وتابع مخیبر
د التي ابرمھا من اجل بناء نظام النزاھة الوطني في لبنان، عملا بمتطلبات اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسا

لا (ھذا الإقتراح یضاف الى مدامیك تشریعیة اخرى، منھا ما ھو منصوص عنھ في القوانین المرعیة . لبنان
ومنھا ما یزال في مرحلة المشروع، ابرزھا  .)سیما الأحكام الجزائیة التي تجریم اعمال الفساد وصرف النفوذ

قانون الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، ومنھا الآخر ما  الحق بالوصول الى المعلومات، واقتراح اقتراح قانون
  ).مثل قانون الإثراء غیر المشروع(یحتاج الى تعدیل 

ان اقتراح القانون المنجز ھو نتاج عمل مشترك قل نظیره في لبنان، في اطار واشار الى انھ من حیث الشكل 
والتي تتمیز بتنوع  ٢٠٠٨أسست في نیسان التي ت" الشبكة الوطنیة لتعزیز الحق بالوصول الى المعلومات"

ّ نوابا ووزارات مختصة مختلفة نقابات مھن حرة وھیئات المجتمع المدني  قطاعي ومھني كبیر، إذ تضم
التعاون في الخبرة القانونیة والدولة المقارنة من خلال مجموعة عمل قانونیة .وھي عدیدة ومتنوعة: المعنیة

ة المحامین والقضاة الأمریكیین التي وفرت الخبرة مؤلفة من خبراء قانونیین متطوعی ن، وتعاون مع جمعیّ
ین لبنانیین ودولییّن، لا سیما مع المحامیة الدكتورة ماري غنطوس ائیّ ّ وختم .القانونیة المقارنة من خلال أخص



ّ الإعلان الیوم عن اقتراح قانون : مخیبر ّل خطوة اضافیة، انما ھام" حمایة كاشفي الفساد"إن ة جدا، لبناء یمث
  .المؤسسات القانونیة والإداریة الضروریة لمكافحة آفة الفساد بجدیة في لبنان والوقایة منھ

 
  الصفدي 

اقتراح  اعتبر ان وزیر الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي الذي فالقاھا  كلمة الشركاء في القطاع العاماما 
ً اقتراح قا  "حمایة كاشفي الفساد"قانون  نون الحق في الوصول إلى المعلومات واقتراح قانون یكمل منطقیا

نحن في وزارة :"وقال .مكافحة الفساد في القطاع العام، الذي شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في صیاغتھ
الاقتصاد والتجارة معنیون بمثل ھذه القوانین، فلا استثمارات ولا ثبات في النمو من دون قوانین تضمن 

  ".للمواطن وبالتحدید المستھلك حق المعرفة وتكافح الفساد وتحمي من یكشفھ
  
  

ال على " حمایة كاشفي الفساد"سیكون لقانون  :"واعتبر الصفدي انھ  ّ العجلة الاقتصادیة لجھة أثر إیجابي وفع
ولعل أبرز  تعزیز المساءلة التي من شأنھا الحد من أعمال الفساد وزیادة فعالیة الحكومة والترویج للاستثمار

التحدیات التي سنواجھھا بعد إقرار ھذه المشاریع في مجلس النواب، تكمن في كیفیة تطبیقھا وفي تغییر 
ً  الذھنیة السیاسیة والاجتماعیة، وبالتالي قبول فكرة المساءلة والمحاسبة والشفافیة وحمایة كاشف الفساد بدلا

وفي الختام، أناشد المجلس النیابي الذي سیناقش اقتراحات القوانین المتعلقة . من حمایة مرتكب الفساد
 أن یقرھا كسلة" حمایة كاشفي الفساد"و" حق الوصول إلى المعلومات"و " مكافحة الفساد في القطاع العام"ب

   ".واحدة بأسرع وقت، وان یعتبرھا من الأولویات التشریعیة

 سركیس

ً وزیر الدولة لشؤون التنمیة الإداریة الأستاذ محمد  للمستشار القانونيكلمة ثم كانت  شربل سركیس ممثلا
یرى في اقتراحي قانون الحق مكتب وزیر الدولة لشؤون التنمیة الإداریة،  الذي اشار فیھا الى ان  فنیش

ویكملان سلسلة من مشاریع "ضرورة تشریعیة،  لوصول الى معلومات وقانون حمایة كاشفي الفساد با
، وأخرى قید ٢٠٠٥شباط  ٤تاریخ  ٦٦٤القوانین التي أعدھا في السابق كقانون وسیط الجمھوریة رقم 

ً تتعلق بتضارب المصالح، ومكافحة الفساد، والإثراء غیر المشروع، والصفق ھذه و.ات العمومیةالمناقشة حالیا
ً لإتفاقیة الأمم المتحدة  المشاریع مجتمعة تنضوي ضمن إطار الحكم الرشید وھي باتت حاجة ملحة إنفاذا

ھا :"تابع سركیسو".١٦/١٠/٢٠٠٨تاریخ  ٣٣لمكافحة الفساد التي صادق علیھا لبنان بموجب القانون رقم 
ً في ھذا المؤتمر إلى جانب ممثلي ً  نحن الیوم، نشارك مجددا الھیئة الإداریة وأعضاء الشبكة، للتأكید مجددا

على أھمیة علاقة الشراكة القائمة بین القطاع العام والمجتمع المدني، والتي تكللت بنصین قانونیین ھامین 
  ".نأمل أن یصار إلى إقراراھما في المستقبل القریب

  صعب 
  

ّ  فقدمھا والمجتمع المدني كلمة الشركاء في القطاع الخاصاما  الجمعیة اللبنانیة لتعزیز الشفافیة لا "امین سر
تأتي في ظل "أھمیة تقدیم إقتراح قانون حول حمایة كاشفي الفساد الذي اعتبر ان  فادي صعب السید "فساد

ً ما یحیط بملفات الفساد في لبنان ھذه التجربة ھي امتداد للتعاون الذي بدأ منذ حوالي عامین . التكتم الذي غالبا
الشبكة الوطنیة لتعزیز الحق في الوصول إلى المعلومات والذي كان نتاجھ الأول تقدیم اقتراح  ضمن إطار

وفي ھذا السیاق یأتي التكامل الذي حدث .  ٢٠٠٩قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومات في نیسان 



دون وجود الأخر، مع بین الحق في الوصول إلى المعلومات وحمایة كاشفي الفساد، إذ لا یمكن إقرار قانون 
لقد .إیماننا أن ھاتین المبادرتین تشكلان الخطوتین الأساسیتین في مشوار الألف میل لمكافحة الفساد في لبنان

اجتمع ممثلون عن الوزارات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الشبكة الوطنیة لتعزیز 
ذكره أنھ وللمرة الاولى في مسار العمل التشریعي، یساھم والجدیر . الحق في الوصول الى المعلومات

ّ في صنع القرار وأضفى التنوع الموجود ضمن ھیكلیة الشبكة مناخا دیمقراطیا أمكننا من . المجتمع المدني
   ".تبادل الخبرات خاصة أن أعضاء الشبكة ھم من خلفیات مھنیة وأكادیمیة مختلفة

  
 

 والملاحظات حمایة كاشفي الفساد ارس غنطوس احكام إقتراح القانونالمحامیة الدكتور م ت ثم استعراض
وفي الختام كانت مداخلات للمشاركین وابرزھا مداخلة . "مكافحة الفساد في القطاع العام"إقتراح قانون على 

للدكتور انیس مسلم ناشد فیھا المجلس النیابي الى الاسراع في اقرار مشاریع القوانین الداعمة لمكافحة 
 .الفسادى في لبنان

  
 

 


